
 

  إجراءات القبض على الأشخاص

  في التشريع الفلسطيني

  "دراسة قانونية تحليلية نقدية " 

   م٢٠٠١لسنة ( ) فى ضوء قانون الإجراءات الجزائية رقم 
  عبد القادر صابر جرادة

  
  :المقدمة

خير بداية على الدوام هى البدء بحمد االله جل جلاله على نعمته التى لا تحصى، وفضله الذى                 
" سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكـيم             " عليه توكلت، وبه أستعين     لا يعد،   

)١(.  
  موضوع البحث: أولاً 

ينطوي القبض على مساس خطير بالحرية الشخصية للإنسان، ومن ثم فإن ما يرد على هذه               

ذه القيود فـى    الحرية من قيود يعتبر استثناء لا يجوز التوسع فيه، ومن هنا تبرز خطورة ه             

أنها تمنح سلطات الدولة حقوقاً تمارسها فى مواجهة الأشخاص الذين لا يملكون مقاومتها،             

وإلا جاز استخدام القوة لإخضاعهم لها جبراً وقسراً، ناهيك عن أن مقاومة رجـال الـسلطة            

  .أثناء قيامهم بأداء واجبات وظيفتهم جريمة يعاقب عليها القانون

جراءات الماسة بالحرية الشخصية، باعتباره قيداً وجوبياً يخـضع لـه           ويعد القبض اخطر الإ   
الإنسان، ومن ثم يجب أن تكون أحكامه واضحة لا لبس فيها، ولا غمـوض، لأن الجـزاءات                
التى تترتب على مخالفة أصوله تأتى بعد أن يكون الإجراء قد وقع، وأحدث ما احـدث مـن                  

 والاجتماعية التى قد يسببها للمقبوض عليهم، وعليه        تعرض للأفراد، ناهيك عن الآثار النفسية،     
ولهذا فـإن المـشرع     . فإن التضحية بحق الإنسان فى الحرية يجب أن تكون فى أدني حد لها            

اعتبر أن القبض، أو حجز أى إنسان فى غير الأحوال المنصوص عليها فى القانون جريمـة                
  .يعاقب عليها بموجب صحيح القانون

ليس من إجراءات التحقيق التى تستهدف العثور على الأدلة، بل هو إجراء            والقبض فى حقيقته    
  .يستهدف تأمين الدليل بصفة احتياطية، ولمدة موقوتة تقتضيها ظروف التحقيق، ومقتضياته

وقد كان القبض فى العصور القديمة أداة فى يد الحاكم الجائر للبطش يستغله لإلقاء من يريـد                 
ت ـ وخاصة الخصوم السياسيين ـ دون تحقيق، أو محاكمـة،    فى غياهب السجون والمعتقلا

فى حين كفلت الشريعة الإسلامية الغراء حرية التنقل دون معوقات، وما القيـود المفروضـة               
على الإنسان فى الإقامة والترحال إلا من وضع البشر، فحرية الفرد مكفولة دائماً طالمـا لـم                 

                                                 
  ).٣٢( سورة البقرة، الآية )١(
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هو الذى جعـل لكـم الأرض       : " الشان قال تعالى    وفى هذا   . يصدر منه ما يؤدى إلى تقييدها     
  .)٢(" ذلولاً، فامشوا فى مناكبها، وكلوا من رزقه، وإليه النشور 

  .أهمية موضوع البحث: ثانياً 

 ـ يعتبر موضوع الدراسة محاولة جادة لسد فراغ فى هذا النوع مـن البحـوث، بهـدف     ١
ممكن من الفاعلية للنظم الإجرائية     استخلاص نظرية عامة للقبض، تقوم على تحقيق اكبر قدر          

فى مواجهة الظاهرة الإجرامية المتنامية ؛ لأنها أصبحت عائقاً أمام التقدم، والتنمية، خاصة فى              
  .ظل استفادة المجرمين من التطور العلمى لتطوير وسائل ارتكاب الجرائم واخفاء معالمها

 ألا وهو حقه فى الحرية، الذي  ـ ارتباط موضوع البحث بحق من حقوق الإنسان الرئيسية، ٢
يعد تعبيراً عن تطور الفكر الإنساني تجاه حقوق الإنسان بعد مرحلة قاسية، ومريـرة عـانى                
منها الشعب الفلسطينى صنوفاً من الظلم، والاضطهاد، وعدم المساواة، والقـسوة، والوحـشية             

  .التى بلغت حد قتل الإنسان على يد الاحتلال الصهيوني لفلسطين
بموجب قاعدة أن الأصل فى الإنسان البراءة، فإنه لا يجوز سلب حرية الأفراد إلا بنـاء   ـ  ٣

على حكم قضائي بات، غير أنه ما دامت هناك أفعال تؤدى إلى اضطراب الأمن، وزعزعـة                
استقرار المجتمع، قد يتطلب الأمر مباشرة بعض الإجراءات ـ الاحتياطية للدعوى ـ السابقة   

 فيها، ومن أخطر تلك الإجراءات القبض، باعتبـاره مخالفـا لأصـل             على صدور حكم مبرم   
البراءة، وأن لا يلجأ إليه إلا فى أحوال محددة، وبضمانات تكفل التوفيق بين مـصلحة الفـرد                 

  .والمجتمع على السواء
  .خطة البحث: ثالثاً 

لقـبض بغيـة    إن خطة البحث تقوم فى أساسها المجرد على الدراسة التحليلية النقدية لأصول ا            
وقد اقتضت موضوعية البحث وتجـرده      . الإسهام فى معرفة ما استقر عليه الشارع الفلسطيني       

  ـ: أن نبنى خطته من الناحية الشكلية من مبحثين، وذلك على نحو ما هو آتٍ 
  .ماهية القبض: المبحث الأول 

  .تعريف القبض وطبيعته: المطلب الأول 
  .خصائص القبض: المطلب الثاني 
  .غايات القبض: المطلب الثالث 
  .القبض وما يشتبه به من إجراءات: المطلب الرابع 
  .حالات القبض: المبحث الثاني 

  .القبض بدون مذكرة: المطلب الأول 
  .القبض بموجب مذكرة: المطلب الثاني 

                                                 
  ).١٥( سورة الملك، الآية )٢(
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  .الإجراءات التى تلي القبض: المطلب الثالث 
  

  .ماهية القبض: المبحث الأول 

  :هيدتم

إن كرامة الإنسان انعكاس طبيعي لكرامة الوطن، ذلك أن الفرد هو حجر الزاوية فـى بنـاء                 
الوطن، وبقيمة المواطن وبعمله تكون مكانة الوطن وهيبته، لذلك نص القانون الفلسطينى على             

  .)١(كفالة حرية الإنسان، وعدم جواز القبض عليه، أو حبسه إلا طبقاً لأحكام القانون 
 من الإجراءات الهامة فى التحقيق الجنائي، ونود من البداية أن نقرر أنـه لا يـضير                 والقبض

العدالة إفلات مجرمين عدة من الجزاء، بقدر ما يضيرها الافتئـات علـى حرمـات النـاس،      
والقبض عليهم بغير وجه حق، ولذا سوف نتناول ماهية القبض بشيء من التفصيل، ونقسم هذا               

  :، وذلك على نحو ما هو آتٍ المبحث الى أربع مطالب
  .تعريف القبض وطبيعته: المطلب الأول 

  .خصائص القبض: المطلب الثانى 

  .غايات القبض: المطلب الثالث 

  .القبض وما يشتبه به من إجراءات: المطلب الرابع 

  
  

  .تعريف القبض وطبيعته: المطلب الأول 

  .تعريف القبض: أولاُ 

عبارة عن حجز المـتهم     : " ، وقد عرفه البعض بأنه      )١(للقبض  لم يضع المشرع تعريفاً محدداً      
  .)٢(" لفترة من الوقت ؛ لمنعه من الفرار، وتمهيداً لسماع أقواله بمعرفة الجهة المختصة 

تقييد حرية المتهم، والتعرض له بإمساكه، وحجزه، ولو        : " فى حين عرفه البعض الآخر بأنه       
  .)٣(" جراءات ضده فترة يسيرة تمهيداً لاتخاذ بعض الإ

                                                 
 بأمر من الجهة المختصة     لا يجوز القبض على أحد إلا     : " من قانون الإجراءات الجزائية على أنه       ) ٢٩( تنص المادة    )١(

  ".بذلك قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً، أو معنوياً 
الأمر بالإحـضار  : " من قانون الإجراءات الجزائية بقوله  ) ١١٠(  يعرف المشرع الجزائري أمر القبض فى المادة       )١(

  ". القوة العمومية ؛ لاقتياد المتهم، ومثوله أمامه على الفور هو ذلك الأمر الذى يصدره قاضى التحقيق  إلى
رءوف عبيد، مبادئ الإجراءات الجنائية فى القانون المصري، الطبعة الـسابعة عـشرة، دار الجيـل للطباعـة،           .  د )٢(

  .٣٢٩م، ص ١٩٨٩القاهرة، 
: أخذه بقبضة يـده، واللـص        : الشيء، وعليه قبضاً  ) قبض  ( تعريف القبض لغة، ورد فى المعجم المجيز  بمادة           -

  .جمعه: مات، وقبض الشيء : ضيقه، وقبض فلان : أمسك به، ويقال قبض على اللص، وقبض عليه الرزق 
  .٤٨٨هـ، ص ١٤١٠المعجم الوجيز، الصادر عن مجمع اللغة العربية، القاهرة،  -

All Rights Reserved For 
Diwan Al-Ftwa Wa Altashri 

 

٢٠٠٩ 

  ةـــــوق محفوظــــجميع الحق
  لديوان الفتوى والتشريع



 

وقد خلت أحكام المحكمة العليا فى فلسطين من تعريف للقبض، فى حين عرفته محكمة النقض               
إمساك المقبوض عيه من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حرية التجـول            : " المصرية بأنه   

  .)٤("دون أن يتعلق الأمر على قضاء فترة زمنية معينة 
حد حقوق الإنسان، وهو حريته فى التحرك، ويجيز الـشارع          وينطوى القبض على المساس بأ    

مباشرته إذا اقتضت ذلك العدالة القضائية، ولكن فى سبيل الموازنة بين سلطة الدولة فى توقيع               
الجزاء من جهة، وحق المتهم فى الحرية من جهة أخرى، فإن المشرع يحيط هـذا الإجـراء                 

  .بضمانات عديدة سنوضحها فى حينه
ذكر أنه لا يشترط لصحة أمر القبض أن يكون مسبوقاً بتكليف المـتهم بالحـضور،               وجدير بال 

فللمحقق أن يأمر بالقبض عليه مباشرة سواء أكان قد دعا المتهم إلى الحضور، فلم يمتثـل، أم                 
  .)٥(لم يدعه على الإطلاق 

  :رأي الباحث * 

أمر وقتي تكلف به    : " عبارة عن   إذا أردنا أن ندلو بدلونا فى هذا المجال فإننا نرى أن القبض             
سلطة التحقيق بضبط شخص مطلوب لديها فى أى مكان يتواجد فيه، جبراً عنـه إذا اقتـضى                 

  ".الأمر ذلك، ووضعه تحت تصرفها مدة من الزمن، تمهيداً لمباشرة إجراءات قانونية بحقه 
  

  .طبيعة القبض: ثانياً 

نية، فلا يعتبر القبض بحد ذاته من إجراءات        يختلف القبض عن التفتيش من حيث طبيعته القانو       
  .التحقيق الابتدائي، بل إن الأمر به هو وحده الذى يعد من إجراءات التحقيق

ويترتب على ذلك أن الأمر بالتفتيش يعتبر تفويضاً بالتحقيق، لأن الأصل أن يقـوم المحقـق                
مباشرة القبض ـ وهو عمـل   بالتفتيش بنفسه، أما الأمر بالقبض فليس تفويضاً بالتحقيق، لأن 

ولذا فإنـه لا يـشترط   . مادي خالص ـ ليست من مهام المحقق، ولكنها من اختصاص غيره 
فيمن يقوم بالقبض ـ أى إمساك المطلوب القبض عليه ـ أن يكون مـن مـأموري الـضبط      

  .)١(القضائي، بل يصح القبض، ولو كان من يباشره من رجال السلطة العامة 
بالقبض من إجراءات التحقيق الابتدائي، وليس من القـرارات القـضائية وأن            ولما كان الأمر    

الغرض منه اقتياد المطلوب القبض عليه إلى الجهة التى أصـدرته، فـلا يجـوز لـلأول أن                  

                                                                                                                                            
  .٢٧٠م، ص ١٩٨٦ية، القاهرة، فوزية عبد الستار، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العرب.  د)٣(
  .٨٥٣، ص ٢٠ م، س ١٩٦٩ / ٦ / ٩ جلسة ١٧١ نقض جنائي مصري رقم )٤(
م، ص ١٩٩٨ممدوح السبكي، حدود سلطات مأمور الضبط القضائي فى التحقيق، دار النهضة العربية، القـاهرة،          .  د )٥(

٢٨٧.  
ية، دار المطبوعـات الجامعيـة، الإسـكندرية،       عوض محمد عوض، المبادئ العامة فى قانون الإجراءات الجنائ        .  د )١(

  .٤٢٩م، ص ١٩٩٩
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ولكن يحق للمقبض عليه أن يعرف أسباب القـبض       . )٢(يعترض عليه أمام القضاء، أو يستأنفه       
  . نفسه أمام الجهة التى أصدرت مذكرة القبضعليه، وأن يرد عليها، ويدفعها عن

لمـا كانـت    : " وحسناً فعل النائب العام حين نصت العليمات الصادرة عنه بالنص على أنـه              
أوامر القبض، والتفتيش هى إجراءات من إجراءات التحقيق، فإنها لا تصدر إلا فـى تحقيـق                

ا ولا يجوز إصدارها لمجرد     مفتوح من الجهة المختصة، وبناء على دليل جدي يبرر إصداره         
  .)٣(" البحث والتحرى 

  

  .خصائص القبض: المطلب الثانى 

بناء على ما سبق من تعريف للقبض، وما استقر عليـه القـضاء والفقـه يمكننـا اسـتنتاج                   
  ـ: الخصائص المميزة للقبض، وذلك على نحو ما هو آتٍ 

  .القبض يصدر بناء على أمر من سلطة التحقيق: أولاً 

لقد استقر القضاء والفقه على أن إجراء القبض لا يكون إلا بالاستناد إلى أمر صادر من سلطة                 
التحقيق ـ كقاعدة عامة ـ والتى لها السلطة التقديرية فى بيان أسبابه وضوابطه، تحت رقابة   

  .محكمة الموضوع
دائى، ولـيس   وعلى هذا الأساس تتضح طبيعة هذا الأمر فى كونه من إجراءات التحقيق الابت            

  .إجراء من إجراءات جمع التحريات التى يقوم بها مأموري الضبط القضائى

  .قوام القبض حرمان الإنسان من حريته قسراً، واستعمال القوة إذا لزم الأمر: ثانياً 

لا يجوز لمن قبض عليه أن يقود نفسه حيثما يشاء، إذ يصبح أمر قيادته بيد القـابض عليـه                   
  .ة بمدة القبض قصرت أم طالتقانوناً، ولا عبر

ولقد حظيت إجراءات القبض على المتهمين بعناية المشرع، حيث أمد القائمين علـى تنفيـذه               
  .)١(بسلطة استعمال القوة لمباشرته إذا قاوم المتهم، أو حاول الفرار 

واستخدام الإكراه ليس شرطاً لوجود القبض، فقد لا يتطلب تنفيذ القـبض اكثـر مـن إفهـام                  
  .)٢(لشخص، ومصاحبته، بينما يستلزم فى أحيان أخرى الإمساك بجسده ا
  

  .غايات القبض: المطلب الثالث 

لم يبين المشرع الغاية من القبض، ويمكن استنتاج بعض الغايات التى يريدها المـشرع مـن                
  .طبيعة الإجراء ومجمل النصوص التى تحكمه

                                                 
  .٢٥٧م، ص١٩٩٢ مولاي بغدادي، الإجراءات الجزائية فى التشريع الجزائري، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، )٢(
  ).ة غير منشور. ( م٧/٤/١٩٩٦ الصادرة فى غزة بتاريخ ٨/٩٦من تعليمات النائب العام رقم ) ١( راجع المادة )٣(
  .٢٠٥ممدوح السبكى، المرجع السابق، ص .  د)١(
  .١٩٩م، ص ١٩٨٤محمد زكى أبو عامر، الإجراءات الجنائية، منشأة المعارف، الإسكندرية، الطبعة الثانية، .  د)٢(
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  . ـ ضمان سلامة الأدلة من العبث١

ى المتهم، وبالتالي تقييد حريته، يحول بينه وبين العبث بالأدلة القائمـة ضـده،              إن القبض عل  
  .بالإضافة الى الحيلولة دون تلفيق الأدلة قد تضلل رجل العدالة

) ٣٨/١(وقد خول المشرع مأمور الضبط القضائي سلطة تفتيش المقبوض، حيث نصت المادة             
لأحوال التى بجوز القبض فيها قانونـاً علـى         فى ا : " من قانون الإجراءات الجنائية على انه       

المتهم، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتـشه، ويحـرر قائمـة بالمـضبوطات يوقعهـا                
  ".والمقبوض عليه، ويضعها فى المكان المخصص لذلك

والهدف من ذلك الإجراء هو الحصول على مزيد من الأدلة، إلى جانب حماية مأمور الضبط               
مـن  ) ٣٦(وفى هذا المقام نصت المادة      . ة اعتداء بأي سلاح يخفيه المتهم     ؛ حتى لا يقع فريس    

يجوز لمأمور الضبط القضائي، أو لمن يقـبض علـى      : " قانون الإجراءات الجزائية على أنه      
شخص أن يجرده من الأسلحة، والأدوات التى يجدها بحوزتـه، وأن يـسلمها الـى الجهـة                 

  ".قبوض عليه أمامها المختصة التى يقضى القانون بإحضار الم
  . ـ ضمان إحضار المقبوض عليه أمام الجهة المختصة٢

لما كان الاتجاه العام فى التشريع الفلسطينى هو عدم إجازة القبض على المـتهم إلا إذا كـان                  
  .الجرم مجازي عليه بعقوبة سالبة للحرية كقاعدة عامة

متهم أمام القضاء، أو النيابة العامة،      فلهذا كان من الضروري إيجاد أسس متينة تضمن تواجد ال         
  .)١(وذلك بإجازة القبض عليه فى أحوال معينة، ووضع الضمانات اللازمة لمثوله 

  . ـ استجواب المقبوض عليه٣

الاستجواب هو إجراء من إجراءات التحقيق تقوم به سلطة خولها القـانون ذلـك، وبمقتـضاه      
اً بالتهمة المسندة إليه، وجزائها ويناقشه فيهـا،        يتثبت المحقق من شخصية المتهم، ويحيطه علم      

  .ويواجهه بالأدلة القائمة ضده بهدف الحصول على دليل يؤيدها، أو ينفيها
ولا شك أن القبض على المتهم يحقق إمكانية سماع أقواله، أو استجوابه، وما يترتب على ذلك                

فر عنه التحقيقات من أدلة وفقـاً       من الإفراج عنه بكفالة، أو بدونها، أو التوقيف، حسب ما تس          
  .للأصول القانونية

  . ـ حماية المقبوض عليه٤

: ، أن الغرض من القبض على المتهم، ومـا يـستتبعه مـن إجـراءات                )٢(يري بعض الفقه    
  كالتوقيف، هو الحرص على المقبوض عليه نفسه، وحمايته من الاعتداء عليـه من قبـل

                                                 
  .٢٩٣م، ص ١٩٨١محمد عودة الجبور، الاختصاص القضائي لمأمور الضبط، رسالة دكتوراة، جامعة القاهرة، .  د)١(
لاح يوسف أغا، نظرة حول بعض الضمانات الحديثة المتاحة للفرد فى مرحلتي الاستدلال والتحقيـق الابتـدائي،                  ص )٢(

  .٥٩٥م، ص ١٩٧٢مجلة المحامون، دمشق، العدد الثامن، سنة 
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  .المجني عليه، أو ذويه
 ـ وبحق ـ أن هذا الأمر ينطوي على افتئات على الحريات الفردية، بمـا    )٣(عض ويرى الب

يستوجب إلغائها، فلو أجيز القبض على الأشخاص لا لغاية سوى منع الجرائم، أو الحفاظ على               
  .أرواحهم لأدى ذلك إلى تعسف السلطة التنفيذية إزاء الأفراد

  

  

  .اتالقبض وما يشتبه به من إجراء: المطلب الرابع 

يختلط القبض عن بعض الإجراءات التى يجوز أن يباشرها مأمور الضبط القضائى، أو رجل              
السلطة العامة، وأفراد الناس، ومنها الاستيقاف، والتحفظ، والتوقيف، وغيرها، وسنتحدث عن           

  ـ: ماهية كل إجراء، وطبيعته، وخصائصه بشيء من التفصيل، وذلك على نحو ما هو آتٍ 
  

  .ض والاستيقافالقب: أولاً 

  .مفهوم الاستيقاف* 

، )١(الاستيقاف لغة هو مطالبة شخص بالوقوف، ولم نجد نص تشريعي يحدد مفهوم الاستيقاف              
  .وقد اصبح تحديد هذا المفهوم أمراً بالغ الأهمية ؛ حتى لا يختلط مع غيره من الإجراءات

لا يعدو أن   : "  بأنه   )٢(ض  وقد تعددت التعريفات التى زخرت بها كتب الفقه، حيث عرفه البع          
يكون مجرد إيقاف إنسان وضع نفسه طواعية واختياراً موضع الريب والظـن، وكـان هـذا                
الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى والكشف عن حقيقته، وذلك بسؤاله             

  ".عن اسمه، وعمله، ومحل إقامته، ووجهته 
د إيقاف إنسان وضع نفسه موضع الريبة فى سـبيل          مجر: "  بأنه   )٣(كما عرفه البعض الآخر     

التعرف على شخصيته، وهو مشروط بأن لا يتضمن تعرضاً مادياً للمتحرى عنـه يمكـن أن                
  ".يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو اعتداء عليها 

                                                 
محمود محمود مصطفى، تطور قانون الإجراءات الجنائية فى مصر وغيرها من الدول العربيـة، دار النهـضة                 .  د )٣(

  .٨١م، ص ١٩٦٩ة، القاهرة، الطبعة الأولى، سنة العربي
من قانون الإجراءات الجزائيـة التـى       ) ١٩/٢( إن السند التشريعي للاستيقاف فى القانون الفلسطيني هو نص المادة            )١(

منحت مأمور الضبط القضائي سلطة البحث والاستقصاء عن الجرائم ومرتكبيها، باعتبار أن الاسـتيقاف صـورة مـن           
  .ث عن الجرائم ومرتكبيهاصور البح

  .٢٧٤فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص .  د)٢(
، ١٧٧م، ص   ١٩٩٠محمد محمد شجاع، الحماية الجنائية لحقوق المتهم، رسالة دكتوراة، جامعة عـين شـمس،               .  د )٣(

١٧٨.  
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إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى       : " وقد عرفت محكمة النقض المصرية الاستيقاف بأنه        
التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف، وهو أمر مبـاح             سبيل  

لرجال السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا فى موضـع الريـب                
والظن، وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى، والكشف عـن              

  .)٤("  قانون الإجراءات الجنائية من) ٢٤(حقيقته عملاً بحكم المادة 
إجراء وقتي يقوم به رجل     : " ورغم تعدد التعريفات، فإننا نرى أنها لا تخرج عن تعريفه بأنه            

السلطة العامة، يقوم بموجبه بإيقاف شخص وضع نفسه موضع الشك، والريبة، خلافا لطبـائع              
  ".الأمور ؛ للتأكد من حقيقة موقفه، دون التعرض المادي له 

ولا نقر لرجل السلطة العامة، فى حالة الاشتباه فى شخص بـصورة لا تـستوجب اسـتيقافه،             
سوى حق متابعته ومراقبته، فإذا تكشف الأمر عن ارتكابه جريمة فى حالة من حالات التلبس،               

  .جاز له مباشرة الإجراءات القانونية الواجبة فى تلك الحالة
و فصل فى مسالة موضوعية تستقل بتقديرها محكمة        والفصل فى قيام الاستيقاف من عدمه، ه      

الموضوع فى كل حالة على حدة، بدون معقب على قرارها، ما دام مستساغ قانوناً والـضابط                
فى هذه الحالة هو مدى توافق، أو تنافى مسلك المستوقف فى ظروف الحـادث مـع طبـائع                  

  .الأمور
  

  .الفروق الجوهرية بين القبض والاستيقاف* 

فرت مبررات الاستيقاف، حق لرجل السلطة العامة اصـطحاب المـستوقف لمـأمور             إذا توا 
الضبط للاستيضاح عن حقيقته، وهذا لا يعتبر قبضاً للشخص بالمعنى القانوني، ولذا يختلـف              

  ـ: الاستيقاف عن القبض فيما هو آتٍ 
  . ـ القبض من إجراءات التحقيق١

لطة التحقيق، واستثناء يجوز لمأمور الـضبط       لا يكون القبض إلا بناء على أمر صادر من س         
، وعلى ذلك فهو    )١(مباشرته فى حالة التلبس، أما الاستيقاف فهو من إجراءات الضبط الإداري            
  .)٢(جائز لرجال الأمن عند الاشتباه فى أمر عابر سبيل لأي نوع من الجرائم 

  . ـ الاستيقاف لا يبيح الحجز٢
لضبط تفتيش المقبوض عليه واقتياده ـ ولو قسراً عنـه ـ    إذا ما أجيز القبض، حق لمأمور ا

إلى مركز الشرطة، وذلك لسماع أقواله بشان الواقعة المقبـوض عليـه بخـصوصها، أمـا                

                                                 
  .١٥٩، ص ٣٠م، س ١٩٧٩/ ١/ ٢٥ جلسة ٣٠ نقض جنائي مصري رقم )٤(
  .٥٠٢، ص ١٩٨٥لوسيط فى قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة أحمد فتحى سرور، ا.  د)١(
  .٣٥٢م، ص ١٩٨٤أحمد إدريس أحمد، افتراض براءة المتهم، رسالة دكتوراة، جامعة القاهرة، .  د)٢(
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الاستيقاف، فلا يجيز لرجل الشرطة حتى ولو كان مأمور ضبط شيئاً من هذا القبيل، بل يجيز                
لازم لهذا السؤال، فلا يجوز حجـزه،       سؤال المستوقف عن اسمه وعنوانه ووجهته، وبالقدر ال       

ولو لدقائق معدودات، إلا إذا اكتشف مأمور الضبط بنفسه توافر دلائل كافيـة تبـيح القـبض                 
  .)٣(إجراءات جنائية ) ٣٠(القانوني طبقاً لنص المادة 

  
  . ـ الاستيقاف لا يجيز التفتيش٣

جوز فيها القبض، وذلك للبحث     من المستقر عليه أن التفتيش حق عام فى جميع الأحوال التى ي           
عن أدلة الجريمة، وتجريد المتهم مما يحتمل أن يكون معه من سلاح، خشية أن يستعمله فـى                 

  .)١(الاعتداء على مأمور الضبط، أو على نفسه 

  

  

  .القبض والتوقيف: ثانياً 

  .ـ ماهية التوقيف١

إيداعه السجن علـى ذمـة      سلب حرية المتهم مدة معينة، ب     : " عرف بعض الفقه التوقيف بأنه      
" التحقيق الابتدائى، أو النهائي بالشروط، والقيود التى نص عليها قانون الإجراءات الجنائيـة              

إجراء من إجراءات التحقيق، بمقتضاه تسلب حرية المـتهم         : " وعرفه البعض الآخر بأنه     . )٢(
  .)٣(" طوال فترة الحبس 

راءات التحقيق يودع بموجبه المتهم لمدة معينة       إجراء تحفظي من إج   : " ونرى أن نعرفه بأنه     
فى مكان الحفظ القانوني بأمر من السلطة القضائية، حتى يتضح مدى ثبوت التهمة بحقه مـن                

  ".عدمه 
كالمصري تعبير التوقيف، بل تعبر عنه بالحبس الاحتيـاطى،         : ولا تستخدم بعض التشريعات     

 الحبس الاحتياطى، فهي لا تحتاج إلـى صـفة          ونعتقد أن تعبير التوقيف أدق فى الدلالة على       
أضـيفت  " احتياطي  " تنزع عنها صفة الحبس كعقوبة مثل الحبس الاحتياطى، حيث أن كلمة            

  .)٤(للتفرقة بين الحبس المؤقت والحبس كعقوبة 

                                                 
  .٣٥٢ المصدر ذاته، ص )٣(
  .٢٣٣، ٢٣٢ممدوح السبكى، المرجع السابق، ص .  د)١(
بد االله أحمد، المركز القانوني للمتهم فى مرحلة التحقيق الابتدائي، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعـة                هلالي ع .  د )٢(

  .٧٢٥م، ص ١٩٨٩الأولى، 
  .٤٤٩مأمون سلامة، الإجراءات الجنائية فى التشريع المصرى، دار الفكر العربي، القاهرة، ص.  د)٣(
  .١٩م، ص ١٩٨١، رسالة دكتوراة، جامعة القاهرة، إسماعيل محمد سلامة، الحبس الاحتياطى.  د)٤(
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ويعتبر التوقيف أحد أهم الإجراءات الهامة التى يظهر فيها بوضوح التناقض بين مقتـضيات              
ة، وسلطة الدولة فى توقيع الجزاء، ولكن رغم خطـورة هـذا الإجـراء، فـإن                الحرية الفردي 

المصلحة العامة فى الدعوى الجزائية قد تتطلب المساس بهذه الحرية عن طريـق التوقيـف،               
الذى يعتبر من إجراءات حفظ الأمن التى تهدف إلى حماية أمن المجتمع، وأمن المتهم نفـسه                

  .)٥(فى ذات الوقت 
  .بين القبض والتوقيف ـ التمييز ٢

يتفق القبض والتوقيف فى أنهما من إجراءات التحقيق الابتدائى، وانهما يسلبان المتهم حريتـه              
من أجل جريمة ارتكبت بالفعل، إلا أن القبض يختلف عن التوقيف من حيث مدة القيـد علـى                

ها إصدار الأمـر    الحرية، والسلطة التى تملك مباشرتهما، بالإضافة إلى الأحوال التى يجوز في          
  ـ: فيهما، وذلك على نحو ما هو آت 

مدة القبض قصيرة إذ لا تزيد المدة التى يمكن أن يظلها الشخص مقبوضاً عليه بغير أمر على                 
أربع وعشرون ساعة إذا تم بمعرفة سلطة التحقيق الابتدائى، وثماني وأربعون سـاعة إذا تـم               

مدته طويلة نسبياً قد تصل إلى عدة شـهور،         بمعرفة مأموري الضبط القضائى، أما التوقيف ف      
  .)١(وهو يختلف باختلاف الجهة التى تصدره 

لا يلزم أن يسبق أمر القبض استجواب المتهم المطلوب القبض عليه، فى حين لا يجوز توقيف                
  .متهم دون سبق استجوابه

بتـدائي دون   التوقيف إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائى التى تباشرها سلطة التحقيـق الا           
غيرها، ولذا فهو من الأوامر القضائية التى لا يجوز فيها التفويض، أما القبض فيجوز لمأمور               

  .الضبط مباشرته فى أحوال معينة
حالات القبض أوسع من حالات التوقيف، فإذا كان الأصل أن القبض لا يجـوز إلا إذا كانـت    

استثنائية يجوز فيها الأمر بالقبض، وإن      الجريمة مما يجوز فيها التوقيف، إلا أن هناك حالات          
  ـ:  وهى )٢(كانت مما لا يجوز فيها التوقيف 
  .حالة المتهم الذى يخشى فراره

                                                 
  .٦٢٣أحمد فتحى سرور، المرجع السابق، ص .  د)٥(

إذا حبس متهم احتياطياً فى قضية، ولزم حبسه احتياطياً فـى           : " من تعليمات النائب العام على أنه       ) ٧٢( تنص المادة    -
لقضية على أن ينفذ أمر الحبس الصادر فيها اعتباراً من          قضية أخرى، فعلى وكيل النيابة أن يأمر بحبسه أيضاً فى هذه ا           

تاريخ الإفراج عنه فى القضية الأولى التى حبس على ذمتها ويؤشر بإشارة واضحة على كل من هذه القـضايا بأرقـام                     
  ".القضية الأخرى التى تقرر فيها حبسه احتياطياً 

م، ص  ١٩٩٦مود للنشر والتوزيع، القـاهرة، طبعـة        مصطفى هرجة، حقوق المتهم وضماناته، دار مح      /  المستشار   )١(
٣٠.  
  .من قانون الإجراءات الجنائية ) ١٢٠، ١١٩(  راجع المادتين -
  .٣٩٥هلالي عبد االله أحمد، المرجع السابق، ص .  د)٢(
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حالة المتهم الفار الذى سبق دعوته للحضور للنيابة العامة، أو المحكمة، فتخلف عن ذلك دون               
  .عذر مقبول

  .حالة المتهم المتلبس بالجريمة
  .)٣(له محل إقامة معروف فى فلسطين حالة المتهم الذى ليس 

  
  .القبض والحضور: ثالثاً 

مذكرة الحضور يتم بموجبها تكليف المتهم، أو الشاهد بالحـضور فـى الزمـان، والمكـان                
المحددين بالمذكرة، والغرض منها هو بطبيعة الحال حضور المتهم ؛ لسؤاله عما هو منسوب              

المتهمين، أو الشهود، أو سؤال الشاهد، ومناقشته فى        إليه، أو استجوابه، أو مواجهته بغيره من        
القضية موضوع التحقيق، ولا يجوز تنفيذ مذكرة الحضور كرهـاً، فللمـتهم، أو الـشاهد أن                
يستجيب لهذه المذكرة، وله أن يرفض تنفيذها دون أن يكون لمن نفذ المذكرة من رجال السلطة       

  .)١( العامة صلاحية إجبار المطلوب الاستجابة للدعوة
غاية الأمر أنه لا يجوز لرجل السلطة العامة إجباره على الحضور كرهاً عنه إذا لـم يمتثـل                  
للمذكرة، إلا أنه يجوز فى هذه الحالة إصدار مذكرة قبض ضده من الجهة المختصة لتـتمكن                

  .)٢(بموجبها من إحضاره لاتخاذ المقتضي القانوني بحقه 
  

  .حالات القبض: المبحث الثانى 

  :د وتقسيم تمهي

إذا كان القانون يفرض قيودا على سلطة القبض لا يجوز إلا بناء على أمـر رغـم أن هـذه                    
السلطة تتولاها السلطة القضائية ابتداء، وهى الحارس الطبيعي للحريات، فمن باب أولـى أن              
يفرض قيوداً أشد على سلطة القبض بدون أمر، وذلك للمحافظـة علـى حقـوق وضـمانات                 

 أحوال القبض التى تقع تعسفاً، أو دون حق بعيد عن رقابـة القـضاء التـى لا                  المتهمين ضد 
  .)١(تتحقق إلا بصفة لاحقة فى مثل هذه الأحوال 

  ـ: وبناء عليه نقسم هذا المبحث إلى ثلاث مطالب، وذلك على نحو ما هو آتٍ 

                                                 
  .٢٥٠ممدوح السبكى، المرجع السابق، ص .  د)٣(
حاكمات الجزائية اللبناني، الـدار الجامعيـة، بيـروت،         فتوح الشاذلي، مبادئ أصول الم    . عبد القادر القهوجي ود   .  د )١(

  .٣٦٦م، ص ١٩٩٥
  .١٠٥م، ص ٢٠٠٠، ١٩٩٩سالم الكرد، محضرات فى قانون الإجراءات الجنائية، الكتاب الثاني، الطبعة الأولى، .  د-
مـان، الطبعـة    محمد صبحي نجم، الوجيز فى قانون أصول المحاكمات الجزائى الأردنى، مكتبة دار الثقافـة، ع              .  د )٢(

  .٢٤٥م ص ١٩٩١الأولى، 
  .٢٥١ممدوح السبكى، المرجع السابق، ص .  د)١(
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  .القبض بدون مذكرة: المطلب الأول 

  .القبض بموجب مذكرة: المطلب الثاني 

  .الإجراءات التى تلي القبض على المتهم: مطلب الثالث ال

  

  .القبض بدون مذكرة : المطلب الأول 

الأصل أن أمر القبض لا يصدر إلا من السلطة القضائية، على ما جاء بتوصـيات المـؤتمر                 
ولكن هناك حالات تتطلب    . م١٩٥٣الدولي السادس لقانون العقوبات الذي انعقد فى روما سنة          

تخاذ الإجراءات، ومظنة الخطأ فيها بعيدة المنال، ولهذا نص المشرع على عدد من             الإسراع با 
  .الحالات التى يجوز فيها القبض بدون أمر من السلطات المختصة

  .حصر أحوال القبض بدون مذكرة: أولاً 

: " والتى تنص على أنه      ) ٣٠( حدد المشرع الفلسطينى أحوال القبض بدون مذكرة فى المادة          
ر الضبط القضائي أن يقبض بلا مذكرة على أى شخص حاضر توجد دلائل على اتهامه               لمأمو

 ـ حالة التلبس فى الجنايات، أو الجنح التى تستوجب عقوبـة الحـبس    ١: فى الأحوال التالية 
  .مدة تزيد على ستة أشهر

جـه   ـ إذا عارض مأمور الضبط القضائي أثناء قيامه بواجبات وظيفته، أو كان موقوفاً بو ٢
  .مشروع وفر، أو حاول الفرار من مكان التوقيف

 ـ إذا ارتكب جرماً، أو اتهم أمامه بارتكاب جريمة، ورفض إعطاءه اسمه، أو عنوانـه، أو   ٣
  ".لم يكن له مكان سكن معروف، أو ثابت فى فلسطين 

وبناء على هذه المادة، لا يجوز لمأمور الضبط أن يقبض على أى شخص إلا فـى الأحـوال                  
  .فة الذكرسال

وجدير بالذكر أن الشارع قد منح كل من شاهد من العامة ـ الجاني متلبساً بجناية أو جنحـة   
يجوز فيها توقيفه ـ أن يتحفظ عليه، ويسلمه إلى أقرب مركز شرطة، وذلك دون صدور أمر  

  .)١(من النيابة العامة بالقبض عليه 
 المتلبس بهـا التـى يتوقـف تحريـك         كما أن المشرع لم يجز القبض على المتهم فى الجرائم         

الدعوى الجزائية عنها على شكوى، إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها، ويجوز تقـديم               
  .)٢(الشكوى لمن يكون حاضراً من أعضاء السلطة العامة المختصين 

                                                 
  .من قانون الإجراءات الجزائية) ٣٢( راجع المادة )١(

 يتعين التمييز بين القبض القانوني الذى يباشره مأمور الضبط القضائي، والقبض المادي الذى يباشره الأفراد للحيلولة                 -
  .صدون فرار أحد الأشخا

  .من قانون الإجراءات الجزائية) ٣٣( راجع المادة )٢(
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ورغم اتساع حالات القبض بدون مذكرة متى توافرت حالة من الحالات السابقة، فإن ذلـك لا                
 على القاعدة الأساسية، والتى يتعين على الشارع الالتزام بها، والتى تتمثـل فـى أن                يصادر

  .القبض هو إجراء استثنائي يتعين إحاطته بالقيود والضوابط التى تتفق وهذه الطبيعة
  

  .إجراءات جنائية) ٣٠/١(شروط تطبيق نص المادة : ثانياً 

نح سلطة القبض سواء للسلطة المختـصة       فى حالة التلبس بارتكاب جريمة، فإن الأساس فى م        
بملاحقة الجاني، أو رجال السلطة بشكل عام، أو حتى الفرد العادي يستخلص من طبيعة حالة               
التلبس ذاتها، والتى تضعف حيالها ضمانات الحريات، والحقوق الفردية التـى تكـون دائمـاً               

نا فى موقف مختلـف، طالمـا       المبرر لتحديد تلك السلطات فى ظل الأحوال العادية، إلا إننا ه          
كان معيار التلبس من الوضوح، والقوة بحيث يبرر اتساع سلطات القبض متى توافرت حالـة               

. )١(من حالات التلبس، حيث يكون فى الغالب أطراف الجريمة، ونتائجها على مسرح واحـد               
  ـ: وقد وضع الشرع عدة شروط لاجازة القبض فى حالة التلبس وهى 

  .حالات التلبس بالجريمةـ توافر إحدى ١
إجراءات جنائية وهى أ ـ حـال ارتكـاب    ) ٢٦(نص المشرع على حالات التلبس فى المادة 
ب ـ إذا تبع المجني عليه مرتكـب الجريمـة، أو    . الجريمة، أو عقب ارتكابها ببرهة وجيزة

 ـ   . تبعته العامة بصخب، أو صياح أثر وقوعها د ج ـ إذا وجد المتهم بارتكـاب الجريمـة بع
وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات، أو أسلحة، أو أمتعة، أو أوراقاً، أو أشياء أخرى يستدل منها                

  .على أنه فاعل، أو سريك فيها، أو إذا وجدت به فى هذا الوقت آثار، أو علامات تفيد ذلك
ويتضح من ذلك أن المشرع قد حصر حالات التلبس فى ثلاث حالات، بمعنى أنه قـد نـص                  

سبيل الحصر، ولا يجوز خلق حالة أخرى جديدة، وأن القيـاس عليهـا لا يكـون                عليها على   
  .مقبولاً 

ولما كان التلبس شرطاً لصحة القبض، أو هو بعض سببه، فانه يجب أن يتقدمـه، وإلا كـان                  
القبض باطلا، ولا يصحح التلبس اللاحق ما سبقه من قبض باطل، بل يكون كلاهما باطلا لأن                

  .)٢(ن نتيجة للقبض، وليس سبباً له التلبس عندئذ يكو
ولا يلزم لصحة القبض مرور وقت معين بين وقوع الجريمة فى حالة تلبس وبـين القـبض،                 
فمضى هذا الوقت لا ينفى حالة التلبس، إلا أنه لما كان تقدير الظروف التى تكفى لقيام حالـة                  

فى مجرد الحكم بتـوافر     التلبس موكول إلى محكمة النقض، فقد رأت محكمة النقض أنه لا يك           

                                                 
  .٦٤م، ص ١٩٩٥حسام محمد أحمد، سلطات القبض فى مرحلة ما قبل المحاكمة، دار النهضة العربية، القاهرة، .  د)١(
  .٢٦٤عوض محمد عوض، المرجع السابق، ص .  د)٢(
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التلبس رغم مضى فترة ما بين وقوع الحادث، وضبط المتهم إذا لم يستظهر الحكم الأسـباب،                
  .)١(والاعتبارات السائغة التى بنى عليها هذا التقدير 

  .ـ نوع الجريمة٢
 إذا كانت الجريمة المتلبس بها من نوع الجناية كان لمأمور الضبط القبض على المتهم الحاضر              

  .بغض النظر عن نوع الجزاء المقرر لها، دون الرجوع لسلطة التحقيق المختصة
والعلة أن الجريمة خطيرة، فهي من الجنايات، كما أنها ضبطت فى حالة تلبس وهـى حالـة                 

  .)٢(تستدعى الإسراع فى اتخاذ الإجراءات ؛ حتى لا تضيع الأدلة إذا ما تراخى القبض 
التلبس تجعل مظنة الخطأ فى التقدير، أو الكيد للمـتهم ضـعيفة            ومن ناحية أخرى، فإن حالة      

  .)٣(الاحتمال، إن لم تكن منعدمة تماماً 
أما فى حالة التلبس بالجنح، فإنه من المتفق عليه أن لمأمور الضبط سلطة القبض فـى هـذه                  

لقبض الحالة، إلا أن المشرع قد قدر أنه ليست كل جنحة تدل على خطورة إجرائية وتستوجب ا               
على المتهم، ولذا اشترط أن تكون الجنحة المتلبس بها معاقباً عليها بالحبس لمد تزيد على ستة                

  .أشهر
والحكمة من استلزام أن تكون الجنحة معاقباً عليها بتلك العقوبة، هـو التنـسيق بـين إباحـة                  

جنح المعاقـب   القبض، وبين جواز التوقيف الذى لا يكون كقاعدة عامة إلا فى الجنايات، أو ال             
  .)٤(عليها بالحبس مدة تزيد على ستة أشهر 

والعبرة فى تحديد مدة العقوبة بما يرد به النص عليها فى القانون، لا بما يحكم به القاضى فى                  
ويستوى بعد ذلك أن تكون الجريمة تامة، أم شروع فيها، بشرط أن يكون الـشروع               . الدعوى

ح المعاقب عليها بالحبس مما يكون فيها الحبس وجوبياً،         معاقباً عليه، كما يستوي أن تكون الجن      
  .)٥(أو جوازياً 

ويخرج من هذا النطاق الجنح المتلبس بها إذا كانت عقوبتها ستة أشهر فأقل، أو كان يعاقـب                 
  .)٦(عليها بالغرامة، كما يخرج من نطاقها جرائم المخالفات عموماً 

  .)١(ـ وجود دلائل على الاتهام ٣

                                                 
  .٥٨٤، ص ٣٠م، س ١٩٧٩ / ٥ / ١٧ جلسة ١٢٤ نقض جنائي مصري رقم )١(
  .٣٧٦أحمد إدريس أحمد، المرجع السابق، ص .  د)٢(
محمود محمود مصطفى، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي،الطبعة الحادية             .  د )٣(

  .٢٢٦م، ص ١٩٧٦عشرة،  
  .٢٧٠فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص .  د)٤(
م، ١٩٥٣لتعليقات على قانون الإجراءات الجنائية، دار النشر للجامعات المصرية،           أحمد عثمان حمزاوى، موسوعة ا     )٥(

  .٢٤٥ص 
  .٤٤٩مأمون سلامة، المرجع السابق، ص .  د)٦(
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لمشرع الفلسطينى بتقييد القبض بحالات التلبس بالجنايات، أو الجنح المعاقب عليهـا            لم يكتف ا  
بالحبس لمدة تزيد على ستة أشهر، بل اشترط علاوة على ذلك أن توجد دلائـل علـى اتهـام             

، فهذه الدلائل شرط لا غنى عنه لمباشرة أى إجراء ماس بالحريـة             )٢(الشخص بهذه الجريمة    
  .بضاً، أم تفتيشاً، أم توقيفاً، وإلا كان الإجراء تعسفاً وباطلاًالشخصية، سواء أكان ق

والدلائل وقائع محددة، ظاهرة وملموسة، يستنتج منها أن شخصاً معيناً هو مرتكب الجريمـة،              
فإذا تخلفت الدلائل بهذا المعنى كان القبض باطلاً، ويترتب على ذلك أن مطلـق الـضن، أو                 

 يستند إلى واقعة محددة تعززه، وإنما هو مجرد حـدس ورجـم    الشك لا يجيز القبض، لأنه لا     
  .)٣(الغيب 

 أن استلزام توافر الدلائل هنا عبارة عن تحصيل حاصل، باعتبار أن تـوافر              )٤(ويرى البعض   
التلبس بذاته ينطوي على الدلائل، لأنه يقوم على المشاهدة الشخصية بمعرفة مأمور الـضبط              

ن التثبت، قد لا تتطلبها الدلائل التى هى عبـارة عـن مجـرد              نفسه، كما أنه يتطلب درجة م     
  .)٥(شبهات لها ما يبررها 

، الذى يرى أن حالة التلبس مجردة عن الدلائل لا تكفى لإصـدار             )٦(ونحن نذهب مع الاتجاه     
مأمور الضبط أمراً بالقبض على المتهم الحاضر، ذلك أن حالة التلبس محلها الجريمة، فهـي               

ل على وقوع الجريمة، إلا أنها لا تنبئ عمن ارتكبها، بل ما تنبئ عن ذلك هـى                 وإن كانت تد  
  .)١(الدلائل 

                                                                                                                                            
انطلقت فى ركب حتى إذا جئنا ذا المروة سرقت عيبة لي ومعنا رجل مـتهم،               :  روى عن عبد االله بن أبي عامر قال          )١(

ما أخذتها، فرجعت الى عمر بن الخطاب، فأخبرته، فقال مـن أنـتم ؟              :  عيبته، فقال    فقال أصحابي يا فلان اردد عليه     
أناتي بـه   : أظنه صاحبها للذي اتهم ؟ فقلت لقد أردت يا أمير المؤمنين أن تأتى به مصفداً، فقال عمر                  : فعددتهم، فقال   

  .ولا سأل عنهامصفوداً بغير بينة لا أكتب لك فيها ولا أسألك عنها وغضب، وما كتب لي فيها 
 ففى هذا الأثر نجد أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى االله عنه رفض أن يقبض على الشخص المدعى عليـه                      -

بالسرقة لعدم وجود إمارات قوية على صحة الاتهام، وبمفهوم المخالفة لو كانت الدلائل كافية لأمر بالقبض عليه، الأمر                  
محمـد محمـد    . د. الفقه الإسلامي ويجوز اللجوء إليها فى حالة توافر شرائطها        الذى يبين أن فكرة القبض معروفة فى        

  .١٦٩سيف شجاع، المرجع السابق، ص 
 محمود نجيب حسنى، القبض على الأشخاص حالاته وشروطه وضماناته، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجـامعي                )٢(

  .٢٦م، ص ١٩٩٤
فى حين استخدم المـشرع     )  من قانون الإجراءات     ٣٤راجع المادة   ( ية   استخدم المشرع المصرى تعبير الدلائل الكاف      -

  ). من قانون الإجراءات الجزائية ١١٠راجع المادة ( اليمني تعبير الدلائل القوية 
  .٢٦٥عوض محمد عوض، المرجع السابق، ص .  د)٣(
  .٤٤٣هلالي عبد االله أحمد، المرجع السابق، ص .  د)٤(
  .٣٦٥م، ص ١٩٨٣الإجراءات الجنائية فى القانون المصري، رءوف عبيد، مبادئ .  د)٥(
  .٢٦٦عوض محمد عوض، المرجع السابق، ص .  د)٦(
م، ص  ١٩٩٣إبراهيم حامد طنطاوى، سلطات مأمور الضبط القضائي، الطبعة الأولى، غير موضح جهة النشر،              .  د )١(

٦١٢.  
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  .أ ـ معنى الدلائل

، والدلائل فى إجازته القبض بمعرفة مأموري       )٢(" الدلائل  " استخدم المشرع الفلسطينى تعبير     
 تعريفـاً لهـذه   الضبط، ـ إذا تأملنا نصوص قانون الإجراءات الجنائية ـ نجد أنه لم تـضع   

الدلائل، فالغرض من إيراد تعبير الدلائل فى تلك النصوص، هو مجرد رخصة للمحقـق، أو               
، كمـا أن    )٣(مأمور الضبط باتخاذ إجراءات معينة عند توافرها وليس تعريفاً لتلـك الـدلائل              

 لتوافر  المحكمة العليا لم تحدد معنى الدلائل، وبكل ما أوردته فى أحكامها فقد كان مجرد أمثلة              
الأدلة وعدم توافرها مع الإشارة إلى أن تقدير الأدلة، ومبلغ كفايتها يكون بدءاً لمأمور الضبط               

  .على أن يكون تقديره ذاك خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع
والدلائل يقصد بها العلامات المستفادة من ظاهر الحال، دون ضرورة التعمق فى تمحيـصها،              

تقليب وجوه الرأى فيها، وهى لا ترقي إلى مرتبة الأدلة، ويتم استنتاجها من وقائع لا تـؤدى                 و
  .)٤(إلى ثبوت التهمة بالضرورة، ولا بحكم اللزوم العقلي الجازم 

وبناء عليه، فان الأدلة شرط لا غنى عنه لمباشرة القبض، باعتباره إجراء يتـضمن مـساساً                
  .)٥( جراء ماس بالشخص بحرية الشخص، بل هى شرط لأي

وتوافرها يجعل الإجراء صحيحاً، حتى ولو تبين فيما بعد أنها كانت مجرد شبهات ظالمـة لا                
، )٦(أساس لها فى واقع الأمور، متى كان لها ما يبررها فى ذهن الجهة التى أمرت بـالإجراء                  

لظاهر، وهى  لأن الأصل حسب تعبير محكمة النقض أن الأعمال الإجرائية تجرى على حكم ا            
وذلك تيسيراً لتنفيـذ أحكـام القـانون،        . )٧(لا تبطل بعد نزولاً على ما ينكشف من أمر واقع           
  .وتحقيقاً للعدالة ؛ حتى لا يفلت الجناة من الجزاء

ولذا فإن وجود شخص فى الطريق العام فى وقت متأخر من الليل، وتناقض فى أقوالـه عنـد                  
اته عن تلبسه بجريمة الاشتباه، ولا يوحي إلـى رجـل           سؤاله عن اسمه، وحرفته، لا ينبئ بذ      

الضبط بقيام إمارات، أو دلائل على ارتكابها ؛ حتى يسوغ له القبض عيه، وتفتيشه طبقاً لنص                
  .)١(من قانون الإجراءات الجنائية  ) ٣٨( المادة 

                                                 
 الحالات التى تجيز القبض دون مسوغ، وما يستتبعه مـن  منتقد من جانبنا، ذلك أنه يوسع من" الدلائل "  إن مصطلح   )٢(

إجراءات، فبمجرد توافر دلائل سواء أكانت كافية أم غير كافية، حق لرجل استخدام السلطات المخولة له، خلافاً لمقاصد                  
  ".إمارات الكافية " وندعوا المشرع الى تعديله ليصبح . الشارع

  .٥٣ابق، ص هلالي عبد االله أحمد، المرجع الس.  د)٣(
  .٣٣٦رءوف عبيد، المرجع السابق، ص .  د)٤(
حامد راشد، أحكام تفتيش المسكن فى التشريعات الإجرائية العربية، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة،               .  د )٥(

  .٩٦م  ص ١٩٩٨
  .٣٣٩، ٣٣٨رءوف عبيد، المرجع السابق، ص .  د)٦(
  .٤٦٠، ص ٣٦م، س ١٩٨٥ / ٣ / ٢٨ ق جلسة ٥٣ لسنة ٧٥٨٨ نقض جنائي مصري رقم )٧(
  .٩٥، ص ٨م، س ١٩٥٧ / ١ / ٢٩ ق جلسة ٢٦ لسنة ١٣٦٤ نقض جنائي مصري رقم )١(
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 ـ              ن أن  والواقع أنه يصعب وضع تعريف جامع مانع للدلائل، إذ ليست هناك معادلة حسابية يمك
يقاس بها تبعاً للظروف المختلفة التى قد تؤسس عليها الأدلة للاتهام، ويجـب أن تؤخـذ كـل                  
الظروف، والملابسات فى الاعتبار، ووزنها بميزان حساس عادل، حتى يتم اعتبـار الـدلائل              

  .كافية من عدمه
  .ب ـ تقدير الدلائل

وضوعية تتعلق بكل واقعة على     لا شك أن تقدير الدلائل الكافية للقبض على الشخص مسالة م          
حدة، ويرجع ذلك إلى مأمور الضبط ابتداء، الذى يجب أن يبنى تقديره على أسس معقولة، فلا                
يجوز القبض بناء على بلاغ وحده، أو لمجرد الاشتباه، أو الظن، وإلا كـان ذلـك الإجـراء                  

ة سلطة التحقيق تحت    باطلا، على أن تقدير مأمور الضبط القضائى للدلائل يكون خاضعاً لرقاب          
  .)٢(إشراف محكمة الموضوع 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .٨٤٢، ص ٣١م س ١٩٨٠ / ١٠ / ٨ جلسة ١٦٣ نقض جنائي مصري رقم )٢(

  .١١٤٤، ص ٣٢ م، س ١٩٨١ / ١٢ / ١٩ جلسة ٢٠٥ نقض جنائي مصري رقم -
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  .القبض بموجب مذكرة: المطلب الثانى 

  

يمثل القبض بموجب مذكرة مسبقة من سلطة المختصة من أكثر الضمانات للإنسان فى جانب              
 نفـسه،  هام من جوانبها، والذى يتعلق بالحق فى التحرك بحرية، وفقاً لمشيئة، وإرادة الشخص         

وكلما تناقصت مساحة القبض بدون مذكرة، كان هذا لصالح هذه الحرية، وترجمـة واضـحة               
  .)١(لفلسفة النظام الجزائي الإجرائي 

ومما لا شك فيه أن من أفضل النظم الإجرائية هى التى تتيح فى إقامة التوازن بـين ضـمان                   
به الضرورة الملحـة، وبـين      الحرية الشخصية، وعدم المساس بها إلا فى نطاق محدد تستوج         

اتجاه السلطات العامة المخولة قانوناً صلاحية القبض نحو أداء واجبات وظيفتها بنجـاح بمـا               
وفى هذا الجانب سنتحدث عن أحوال القبض       . )٢(يعود بالنفع فى النهاية على المصلحة العامة        

  .نه وأسلوبهبموجب مذكرة، وشكلها، وبياناتها، ومدة تنفيذها، ووقت التنفيذ، ومكا
  

  .أحوال القبض بموجب مذكرة: أولاً 

 ـ لوكيل النيابة أن يصدر  ١: " من قانون الإجراءات الجنائية على أنه  ) ١٠٦( تنص المادة 
 ـ إذا لم يحضر المتهم أو خشى فـراره، جـاز     ٢. بحق المتهم مذكرة حضور للتحقيق معه

  ".لوكيل النيابة أن يصدر بحقه مذكرة إحضار 
كانت النيابة العامة هى صاحبة الاختصاص الأصيل بإصدار تلك المذكرة، فـان علـى              ولما  

عضو النيابة تقدير دواعي القبض عند إصداره أمراً به، من حيث مدي توافر الإمارات الكافية               
عل الاتهام، ومن ناحية الجنس، والسن، ومركز المتهم فى مجتمعه، ومدى احتمـال هربـه،               

دة إليه، وبمجرد إلقاء القبض على ذلك الشخص، فان المشرع يوجـب            وخطورة الجريمة المسن  
. تبليغه عن أسباب القبض عليه، وان يتيح له الاتصال بمن يرى إبلاغه من ذويه، أو غيـرهم                

والنيابة العامة إزاء إصدار مذكرة القبض على أي شخص تحتفظ بسلطتها التقديرية، وتمارسه             
  .)٣(بحكم رئاستها للضبطية القضائية 

                                                 
  .١١٧د، المرجع السابق، ص حسام الدين محمد أحم.  د)١(
م، ص  ١٩٩٧عبد الحميد فوده، بطلان القبض على المتهم، دار الفكر الجـامعي، الإسـكندرية،              /  المستشار الدكتور    )٢(

٣٧٧.  
للنيابة العامة عند قيامها بالتحقيق فـى الجنايـات والجـنح،    : " من تعليمات النائب العام على أنه ) ٦٨( تنص المادة    )٣(

لمتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطياً على ذمتها، وعلى وكلاء النيابة مراعاة ظروف ما يعرض                القبض على ا  
عليهم من القضايا، وإمعان النظر فيما إذا كانت هذه الظروف تستلزم حبس المتهمين احتياطيـاً، أو لا تـستلزم ذلـك،                     

  ".والأمر فى ذلك كله متروك لحسن تقديرهم 
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والأصل فى القانون الفلسطينى أن الأمر بالقبض لا يجوز مباشرته إلا إذا كانت الواقعة ممـا                
يجوز فيها التوقيف، وعلة ذلك أن القبض مثل التوقيف يمسان الحرية الشخصية، ولا يختلفان              

 أجازت القبض فى أحوال معينة، ولو كانـت         ١٠٦، غير أن المادة     )١(إلا فى مدة الحجز فقط      
  :قائع، مما لا يجوز فيها التوقيف وهى الو
  . ـ امتناع المتهم عن الحضور١
  . ـ الخشية من فرار المتهم٢

ولا يوجد تلازم بين حالات القبض وحالات التوقيف، فحالات القبض أوسع مدى من الأخيرة،              
ح، إذ يصح الأمر به فى أحوال لا يجوز فيها الأمر بالتوقيف، فالأمر بالقبض جائز فى الجـن                

  .ولو كان معاقباً عليها لمدة تقل عن ستة أشهر
والسبب فى ذلك أن المشرع لم يقصد من القبض التوطئة للتوقيف، بل قصد به تمكين المحقق                
من استكمال التحقيق باستجواب المتهم، فالقبض إذاً وسيلة لإجراء الاستجواب، وليس مقدمـة             

  .)٢(وقيف للتوقيف، ولهذا كانت حالاته أوسع من حالات الت
  

  .شكل مذكرة القبض وبياناتها: ثانياً 

المقصود بمذكرة القبض ذلك الأمر الذى يصدر من سلطة لها الاختصاص بـإجراء التحقيـق               
سواء أكانت هذه السلطة للنيابة العامة، أو للقضاء، ويقصد ببيانات مذكرة القبض ما ورد بـه                

 عن الجهة التى أسند إليهـا الـشارع         النص المعنى على وجوب ذكرها فى المذكرة الصادرة       
سلطة إصدارها، ومؤدى ذلك أنه لا يجوز لهذه السلطة الانتقاص من هذه البيانات بحذف بيان               
منها، أو أكثر، ولكن ذلك لا يصادر على إمكان قيامها بإضافة بعض البيانـات التـى تـرى                  

  .)٣(ضرورة إضافتها، والتى تتصل بالأمر الصادر عنها 
المشرع أن تشتمل مذكرة القبض على اسم المتهم، وأوصافه، وشهرته، وعنوانـه            وقد أوجب   

، ونـضيف   )٤(كاملاً، والجريمة المتهم بها، ومادة الاتهام، وتوقيع مصدره، والختم الرسـمي            

                                                 
  .٣٠٥د مصطفي، المرجع السابق، ص محمود محمو.  د)١(
  .٥٢٥عوض محمد عوض، المرجع السابق، ص .  د)٢(
  .١٣٢حسام الدين محمد أحمد، المرجع السابق، ص .  د)٣(
توقع مذكرات الحضور والإحضار والتوقيف مـن       : " من قانون الإجراءات الجزائية على أنه        ) ١١٠(  تنص المادة    )٤(

 ـ اسم المتهم المطلـوب إحـضاره وأوصـافه     ١: تختم بخاتمها الرسمي وتشمل ما يلي الجهة المختصة قانوناً بذلك و
  ". ـ عنوانه كاملاً ومدة التوقيف إن وجدت ٣.  ـ الجريمة المتهم بها ومادة الاتهام٢. وشهرته
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ضرورة تحديد تاريخ صدور الأمر، خاصة أن المشرع لم يجز تنفيذ أمر القبض بعد مـضي                
  .)٥(ا لم يعتمده من أصدره لمدة أخرى ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره، م

وعليه فان الطلب الموجه إلى الشرطة من النيابة العامة للمباحـث العامـة بمـوالاة البحـث                 
والتحرى عن الجاني المجهول، وضبطه لا يعد فى صحيح القانون أمراً بالقبض، ذلـك بـأن                

ت الجزائية، جاء صريحاً فى وجوب تحديـد شـخص          من قانون الإجراءا  ) ١١٠(نص المادة   
  .المتهم الذي صدر أمر بالقبض عليه ممن يملكه قانوناً

والغرض من استيفاء أمر القبض شروطه الشكلية هو أن يكون الأمر حجة شاهدة علـى مـن                 
أصدره، وعلى صحة صدوره، وعلى أن المقبوض عليه هو المقصود دون غيره بهذا الأمـر،    

ر مستوفياً لهذه الشروط كان باطلاً، وبالتالي يبطل كل دليل يترتب عليه مباشرة             فإذا صدر غي  
)١(.  
  

  .مدة تنفيذ مذكرة القبض: ثالثاً 

كما هو معلوم فان الأمر الصادر بالقبض على أحد الأشخاص هو بمثابة سيف مـسلط علـى                 
ذا الأمر هـو تنفيـذ      حرية الشخص المقصود بهذا الأمر، وإذا كان الانتهاء الطبيعي لفاعلية ه          

موضوعه، أى القبض فعلاً على الشخص، إلا أن هذا الانتهاء غير معلوم مسبقاً تاريخ تحققـه                
)٢(.  

وأمام ذلك فقد حدد المشرع فترة ثلاث أشهر كحد أقصى لمدة سريان مذكرة القـبض وذلـك                 
  .)٣(إجراءات جزائية  ) ١٠٩( بموجب المادة 

 كان الأمر كذلك، فما هى المصلحة من تحديد فترة زمنيـة            والسؤال الذى يطرح نفسه أنه إذا     
  لسريان، أو صلاحية هذا الأمر ؟

                                                 
فـوراً،   ـ تنفذ مذكرات الحضور والإحـضار   ١: " من قانون الإجراءات الجزائية على أنه  ) ١٠٩(  تنص المادة )٥(

 ـ لا يجوز تنفيذ مذكرة الإحضار بعد مضى ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها  ٢. وتبقى مرعية الإجراء الى حين تنفيذها
  ".ما لم يعتمدها من أصدرها لمدة أخرى 

  .٣٠٦محمود محمود مصطفى، المرجع السابق، ص .  د)١(
  .٣٩٢عبد الحكم فوده، المرجع السابق، ص /  مستشار دكتور )٢(
عند إصدار أوامر القبض أو التفتيش يجب إثبـات         : "  على أنه    ٨/٩٦من تعليمات النائب العام رقم      ) ٤( تنص المادة    )٣(

  ". ساعة ٢٤تاريخ وساعة الإصدار مع بيان الجهة المكلفة بالتنفيذ على ألا تتجاوز المدة عن 
ن ساعة، إذ أن تلك المدة قصيرة نـسبياً ولا           وإننا إذ نسجل اعتراضنا على تحديد مدة تنفيذ أمر القبض بأربع وعشري            -

وهـى عبـارة عـن      _ تتلاءم مع طبيعة تنفيذ أمر القبض، بالإضافة إلى أنه لا يجوز أن تخالف تعليمات النائب العام                 
قرارات تهدف إلى إنزال القانون منزلة التطبيق العملي ـ صريح القانون سواء فى ظل القـوانين الـسابق أو القـانون     

وندعوا النائب العام إلى تعديلها بما يتلاءم مع مقاصد الشارع بالإضافة الى ترك تحديد مدة تنفيذ أمر التفتـيش                   . الحالي
  .للمحقق تبعاً لكل واقع على حدة أو وضع حد أقص لها بما لا يتجاوز أسبوع
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والحكمة من تحديد مدة سريان أمر القبض فيما قدره الشارع ضرورة التنفيـذ الـسريع لهـذا                 
الأمر، وتمكيناً للسلطة الآمرة من إمكانية الرجوع عنه فيما إذا طال أمد تنفيذه، بالإضافة إلـى                

 تضفه ضمانة التحديد من حماية للأفراد فى ألا يبقوا مهددين فى أشخاصهم لأجـل غيـر                  ما
  .)٤(مسمى 
  .وقت تنفيذ مذكرة القبض: رابعاً 

لم يهتم التشريع الفلسطينى بتحديد أوقات معينة يحظر فيها تنفيذ أمر القبض على الرغم مـن                
  .ل بهذا التحديدالاعتبارات الإنسانية، والاجتماعية، والشخصية التى تتص

تكـون  : " من قانون الإجراءات الجزائية التى نصت على أنه          ) ١١٣( وهذا ما أكدته المادة     
  ".مذكرات الإحضار نافذة فى فلسطين، وفى أي وقت من الليل والنهار 

وأمام ذلك فإننا ندعو المشرع إلى حظر تنفيذ أمر القبض بين الساعة العاشرة مساء والسادسة               
وذلك مشروط بأن يكون التنفيذ فى مسكن الشخص المعنى بالأمر، أما خارجه فإنـه              صباحاً،  

  .يجوز تنفيذ الأمر فى أى وقت من الأوقات
ويستهدف الحظر هنا الحرص على تضييق مجال الاعتداء على الحريـات وكعنـصراً مـن               

 هادفاً إلـى    عناصر تحقيق الموازنة بين حقوق المجتمع، وحقوق المتهم، وإذا لم يكن التشريع           
  .تحقيق ذلك التوازن، فإن مآله الفشل

والحقيقة أن عدم حظر تنفيذ القبض ليلاً، يعتبر نقصاً تشريعياً ينتقص من حـصانة الأفـراد ؛          
هو الذى جعـل    " لأن الليل هو الوقت الذى جعله االله سبحانه وتعالى سكناً للإنسان لقوله تعالى              

  .)١(" إن فى ذلك لآيات لقوم يسمعون الليل لتسكنوا فيه، والنهار مبصراً، 
وذلك معناه أن يسكن الإنسان الى نفسه، وعائلته، ويخلد فيه للراحة والنوم، والنوم ليس حاجة               
جسدية فحسب، وإنما ضرورة من ضرورات الحياة، وسر من أسرار الخـالق، لـذلك يقـول                

  .)٢(" نا النهار معاشا وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا، وجعل" سبحانه وتعالى 
، )٣(وإن كان الأمر كذلك، فإن من واجب الشارع أن يوفر للإنسان ما يحقق له تلـك الغايـة                   

إمعاناً فى الضمانات التى يجب توفيرها للمتهم باعتباره بريئاً إلى أن تثبت إدانته بحكم قضائي               
  .مبرم

  
  
  

                                                 
  .٢٧٣فوزية عبد الستار، المرجع السابق،  ص .  د)٤(
  .٦٧ سورة يونس، الآية )١(
  .١١، ١٠، ٩لنبأ، الآية  سورة ا)٢(
  .١٨٦حامد راشد، المرجع السابق، ص .  د)٣(
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  .مكان تنفيذ مذكرة القبض: خامساً 

يذ القبض لا يمثل مشكلة ما بالنظر إلـى أحكـام الاختـصاص المتعلقـة               الأصل أن مكان تنف   
بالقانون الجزائي فى جانبيه الموضوعى والإجرائي، حيث تنفذ المذكرة فى أى مكـان داخـل               
فلسطين، ومع ذلك فإن تنفيذها تثور بشأنه العديد من الإشكاليات ومنها دخول المنازل لتنفيـذ               

  .مة، وتنفيذها خارج نطاق الاختصاص المكانيالمذكرة فى حالة التلبس بالجري
  . ـ دخول المنازل لتنفيذ مذكرة القبض١

لا تثور المشكلة فى حالة دخول المنازل لتنفيذ أمر بالقبض صادر مـن النيابـة العامـة، أو                  
المحكمة، وإنما تثور المشكلة فى حالة عدم وجود هذا الأمر، عندما يكون المتهم فـى حالـة                 

  . إلى منزله، أو منزل الغير للاختباء فيهالتلبس، ويلجأ
وفى واقع الأمر فانه إذا كان التسليم بحرمة المنزل سواء مسكن المتهم، أو غيره إذا كان محل                 
إجماع تشريعي، وفقهي، وقضائي، فإنه فى الوقت ذاته لا يجوز أن تكون هذه الحرمة حـائلاً                

  .)١( دون تنفيذ القوانين، والقرارات الصادرة لتنفيذها
ولهذا فقد أجاز الشارع للقائم بتنفيذ أمر القبض، الدخول بالقوة عند الضرورة إلـى أى مكـان                 

. )٢(يعتقد بناء على أسباب معقولة، بأن الشخص الذى صدر أمر القبض بحقه موجـود فيـه                 
 ونرى أن الأجدر بالمشرع ألا يمنح للقائم بالتنفيذ هذه الصلاحية، فلا يجوز للأخير ـ إذا مـا  

لجأ المتهم إلى الاختباء داخل منزله، أو منزل الغير ـ الدخول إلى أى منهـا للقـبض علـى     
المتهم إلا بعد الحصول أمر من النيابة العامة، أو رضا صريح من شاغل المنـزل، ويمكـن                 
للقائم بالتنفيذ اتخاذ كافة الإجراءات التحفظية الملائمة لمنع المتهم من الهرب ؛ حتى يتمكن من               

  .ول على الأمر، أو الرضا المطلوبالحص
  . ـ القبض على المتهم خارج نطاق الاختصاص المكاني٢

من قانون الإجـراءات الجزائيـة      ) ١٦٣(حدد المشرع قواعد الاختصاص المكاني فى المادة        
يتعين الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة، أو الذى يقـيم           : " والتى نصت على أنه     

  ". الذى يقبض عليه فيه فيه المتهم، أو
فى حالة الشروع تعتبر الجريمة أنها وقعـت        : " منه التى نصت على أنه      ) ١٦٤(وكذا المادة   

فى كل مكان يقع فيه عمل من أعمال البدء فى التنفيذ، وفى الجرائم المستمرة يعتبـر مكانـاً                  
لمتتابعة يعتبـر مكانـاً     للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار، وجرائم الاعتياد والجرائم ا          

  .)٣(" للجريمة كل محل تقوم فيه أحد الأفعال الداخلة فيها 

                                                 
  . وما بعدها٣٩٨عبد الحكم فوده، المرجع السابق، ص  /  مستشار دكتور )١(
  .من قانون الإجراءات الجزائية ) ٢ / ١١٢(  راجع المادة )٢(
  .من قانون الإجراءات الجزائية ) ١٦٦، ١٦٥(  راجع كذلك المادة )٣(
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ومفاد ذلك أن النيابة العامة التى يقع فى نطاق اختصاصها قاعدة من تلك القواعد ينعقـد لهـا                  
وفيما يتعلق بتنفيذها، فإن القاعدة تتطلب أن يتم التنفيذ فى          . الاختصاص بإصدار الأمر بالقبض   

ان الذى يدخل فى اختصاص كل من مصدر الأمر، والقائم على تنفيذه، والاستثناء يتمثـل               المك
فى تجاوز القاعدة سالفة البيان إذا اقتضت ظروف تعقب المتهم لتنفيذ أمر القبض قيام مـأمور                

  .الضبط بتجاوز حدود اختصاصه، واختصاص مصدر الأمر
المكاني، ففى هذه الحالة يرسل المقبوض      وإذا صدرت المذكرة، وتم تنفيذها خارج اختصاصها        

عليه لعضو النيابة الذى قبض على الشخص ضمن دائرة اختصاصه، ويقـوم بـالتحقق مـن                
شخصيته، وإحاطته علما بالواقعة المسندة إليه، وتدون أقواله فى شأنها، ويثبت ذلك كلـه فـى            

  .قمحضر، ويرسله مع المقبوض عليه إلى النيابة التى يجرى فيها التحقي
  

  .أسلوب تنفيذ مذكرة القبض: سادساً 

إن أسلوب تنفيذ مذكرة القبض هو احتجاز المقبوض عليه فى المكان الذى يحـدده القـانون،                
وخلال المدة التى يقررها، وتنفيذ القبض لا يترك لاختيار المقبوض عليه، وإنما ينفذ قهراً إذا               

  .لم يخضع له من تلقاء نفسه
  
  .الاطلاع على مذكرة القبض ـ التبليغ و١

من قانون الإجراءات الجزائية، فإنه يجب على القائم على تنفيذ أمـر   ) ١١٢/١(بموجب المادة   
القبض أن يبلغ مضمونه للشخص الذى قبض عليه، وأن يطلعه عليه، وهى قاعدة إجرائيـة لا                

  .)١(تصادف محلا إلا عند التنفيذ على ذاك الشخص بموجب مذكرة القبض 
حق للسلطة المختصة نشر وإذاعة مذكرة القبض فى جميع أرجاء الوطن ـ بجميع الوسائل  وي

 ـ إذا كان المطلوب القبض عليه غيـر موجـود، أو غيـر     )٢(الإعلامية الممكنة والمتوفرة 
معروف مكانه، أو فى حالة الاستعجال، وتبلغ بمذكرة القبض السلطات المختصة بالمطارات،            

  .بوروالموانئ، ونقاط الع
  
  
  
  

                                                 
إذا اقتضى التحقيق القبض على أحد موظف الحكومـة،         … : " من تعليمات النائب العام على أنه       ) ٧١(نص المادة    ت )١(

أو  مستخدميها، أو حبسه احتياطياً، فيجب على النيابة العامة إخطار الإدارة التى يتبعها بـذلك، فـور صـدور الأمـر                   
  ".بالقبض عليه، أو حبسه 

  .٢٦٧ابق، ص  مولاي بغدادي، المرجع الس)٢(
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  . ـ استخدام القوة لتنفيذ مذكرة القبض٢

  .أ ـ استخدام القوة أمرا جوازياً

الأصل فى تنفيذ مذكرة القبض عدم استخدام القوة، والاسـتثناء هـو اسـتخدامها، ذلـك أن                 
استخدامها يقترض مقاومة المقبوض عليه لإجراء القبض، وهو افتراض لا يرقى إلى مرتبـة              

  .سلم الشخص محل هذا الإجراء دون مقاومةالجزم، حيث يمكن أن يست
يجـوز  : " من قانون الإجراءات الجزائية علـى أنـه         ) ١١١/٢(وفى هذا المقام نصت المادة      

  ".لمأمور الضبط القضائي تنفيذ مذكرات الإحضار بالقوة إذا لزم الأمر 
 مقاومـة أو    إذا أبدى الشخص الذى يراد القبض عليه      : " منه على أنه    ) ٣٥(كما نصت المادة    

حاول التخلص من القبض عليه، أو الفرار جاز لمأمور الضبط القضائي أن يـستعمل جميـع                
  .)١(" الوسائل المعقولة الضرورية للقبض عليه 

وبالتالي إذا لم يقم الشخص بمقاومة القبض عيه، ولم يحاول التخلص، أو الفرار منه، واستعمل               
يعد أمراً غير مبرر بل قد يشكل جريمـة متـى تـوافرت             القائم بالتنفيذ القوة، فإن استخدامها      

  .أركانها، بالإضافة الى قيام المسئولية المدنية، والتأديبية، والإدارية
  .ب ـ مفهوم القوة فى تنفيذ القبض

ولم يحـدد مفهـوم القـوة،       " الوسائل المعقولة الضرورية    " و" القوة  " استعمل المشرع تعبير    
رية، وترك تقديرها للقائم بتنفيذ مذكرة القبض، تحت رقابة محكمـة           والوسائل المعقولة الضرو  

  .الموضوع
ومن الواضح أن استعمال القوة يختلف باختلاف الظروف، والملابسات المتعلقة بالقبض، بـل             
أن نوع أو كمية القوة سوف يختلف باختلاف مصدر، ونوع، ومقدار المقاومة لإجراء القبض،              

ديد شكل مسبق لما يكون عليه استعمال القوة فى الوقـت الـذى لا              ولذا فإنه من الصعوبة تح    
  .)٢(يكون لدى الشارع تصور مسبق محدد لكل أشكال المقاومة المتصورة 

وقد وضع بعض الفقه معياراً لتلمس نوع أو شكل القوة التى يمكن اللجوء إليه بمناسبة تنفيـذ                 
  .القبض، وهو معيار لزوم فعل القوة وتناسبه

  
  
  
  

                                                 
يجوز لكل شخص أن يساعد مأمور الضبط القضائي،        : " من قانون الإجراءات الجزائية على أنه       ) ٣٧( تنص المادة    )١(

  ".أو شخص آخر يطلب مساعدته بصورة معقولة للقبض عليه أو الحيلولة دون فراره 
  .٤١١، ٤١٠عبد الحكم فوده، المرجع السابق، ص /  مستشار دكتور )٢(
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  . استعمال القوةضابط* 

، )٣(إن استخدام القوة اللازمة لتنفيذ أمر القبض تجد حديها فى ضابطين هما اللزوم والتناسب               
وبالتالي فإن استخدامها يصبح فى غير محله متى خضع المتهم للإجراء، وهو ما أكدته محكمة               

 أمـر قـانوني     النقض المصرية، حيث أجازت استخدام القوة مع المتهمين لإكراههم على تنفيذ          
، )٤(صادر لمأمور الضبط القضائى بالقبض، أو التفتيش، أو لتنفيذ حكم المحكمـة المختـصة               

غير أن إجازة استخدام القوة لا تتوقف على ضابط اللزوم فقط، بل تتطلـب كـذلك ضـابط                  
التناسب، بمعنى وجوب أن تتناسب القوة المستخدمة ضد المتهم، مع حجم ردة الفعـل التـى                

  .الأخيرتصدر من 
فالعنف الصادر عن المتهم هو المرآة التى ينبغي أن توضح حجم القوة التى يستخدمها مـأمور   

  .)١(الضبط القضائى ؛ لدرء هذا العنف، ويستعان فى ذلك بمعيار الرجل المعتاد 
وبمعني أخر فإن هذا المعيار يعنى أن تكون القوة التى يستخدمها القائم بتنفيذ القـبض لازمـة              

يذه، وهذا اللزوم يستتبع أن تكون هناك مقاومة سابقة على القيام به أو معاصرة، وانـه لا                 لتنف
  .سبيل إلى التغلب عليها إلا بالقيام بهذا العمل

وعلى الرغم من وجود المقاومة، فإن ذلك لا يترتب عليه تلقائياً استعمال القوة، حيث إنـه إذا                 
اللجوء لهذه القوة، فإنه يصبح استخدامها غير لازم        ثبت إمكان التغلب على هذه المقاومة مون        

  .)٢(وفقاً لهذا المعيار، ويترتب على استعمالها مسئولية من لجأ إليها متى توافرت شروطها 
  .رأى الباحث* 

والرأي عندنا أن مفهوم القوة فيما يتعلق بتنفيذ مذكرة القبض يعنى كل فعل يستهدف التغلـب                
على أن يوجه إلى مصدر هذه المقاومة، وأن يكون لازماً للتغلـب            على مقاومة إجراء القبض     

  .نتهائهااعليها، وملائماً مع مقدار تلك المقاومة، وأن ينتهى ب
  .الإجراءات التى تلي القبض: المطلب الثالث 

على الرغم من عدم تبلور مركز المقبوض عليه خلال القبض عليه، إلا أن مركزه فى أعقابها                
كثير من المعطيات والوقائع، بحيث تشكل خطورة بالغة على مركـزه أثنائهـا،             يتوقف على ال  

ويضاعف من أهمية تلك المرحلة، أن حقوق وحريات الأفراد قد تكون أكثر تعرضاً للافتئـات           
عليها، وقد لا تكون السلطة المختصة بممارسته طرفاً فيه، وإنما طبيعته هى التى تتطلب ذلك،               

  .التى تلي القبض على المتهم، وهى تفتيشه وسماع أقواله، وتوقيفهوسنتحدث عن الإجراءات 
                                                 

طون فهمي عبده، حول حقي الدفاع الشرعي واستعمال السلاح لرجل السلطة، المجلة الجنائيـة القوميـة، المجلـد                   أن )٣(
  .٢٣١م، ص ١٩٧١الرابع عشر، العدد الثانى، سنة 

  .٣٨٧، ص ٧م، س ١٩٥٦ / ٣ / ١٩ جلسة ٢٦ نقض جنائي مصري رقم )٤(
  .٧١١إبراهيم حامد طنطاوي، المرجع السابق، ص .  د)١(
  .١٥٦حسام الدين محمد أحمد، المرجع السابق، ص .  د)٢(
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  .تفتيش المقبوض عليه: أولاً 

التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق، تقوم به سلطة مختصة، أو تأذن به، بهدف البحث عـن                
عناصر الحقيقة لجريمة تحقق وقوعها فى محل خاص يتمتع بالحرمة، بغض النظر عن إرادة              

  . وفقاً لأحكام القانونحائزه،
والأصل أن وظيفة مأموري الضبط هى جمع التحريات، ولا اختصاص لهم بـالتحقيق، ومـع    
ذلك راعى الشارع أن ثمة ظروف قد تستدعى التدخل المباشر، والسريع بإجراء من إجراءات              

 ـ            أموري التحقيق ضماناً للسرعة، والفاعلية للمحافظة على أدلة الواقعة، لذلك خول المشرع م
الضبط الحق فى مباشرة قدر معين من الإجراءات التى هى بحسب الأصـل مـن إجـراءات                 
التحقيق لا الاستدلال، لما فيها من معنى المساس بشخص المتهم، أو حرمته، لأن اشتراط قيام               

  .)١(سلطة التحقيق بمباشرته، بصورة حتمية، قد يترتب عليه ضياع المصلحة منه 
أمور الضبط القضائي أن يفتش المتهم فى الأحوال التى يجوز القبض فيها            وقد أجاز التشريع لم   

فى : " من قانون الإجراءات الجزائية على أنه       ) ٣٨/١(القبض عليه قانوناً، حيث نصت المادة       
الأحوال التى يجوز القبض فيها قانوناً على المتهم، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتـشه،               

  ".ات يوقعها، والمقبوض عليه، ويضعها فى المكان المخصص لذلك ويحرر قائمة بالمضبوط
والعلة أنه ما دام قد أجاز التعرض لحرية الشخص بالقبض عليه، فإنه يجوز تفتيشه، فتفتـيش                
الشخص على كل حال أقل خطورة من القبض عليه، وقد يكون فيه مصلحة للتحقيـق لمنـع                 

فائه، وفيه مصلحة للمتهمين فى بعض الأحيان ؛        المقبوض عليه من إعدام جسم الجريمة، أو إخ       
  .)١(لمنعهم من التفكير فى إيقاع الأذى بأنفسهم، أو بغيرهم 

ويترتب على ذلك أنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش صحيحاً، وكلما كان القبض باطلاً               
  .كان التفتيش باطلاً أيضاً

  .سماع أقوال المتهم: ثانياً 

 سماع أقواله إجراء من إجراءات جمع التحريات يباح لمأمور الضبط القضائي            سؤال المتهم أو  
  .مباشرته، بل هو واجب عليه فى بعض الأحيان، أما الاستجواب فهو إجراء تحقيقي خالص

ومتى تم القبض على المتهم وجب على مأمور الضبط القضائى أن يسمع أقـوال المقبـوض                
وإذا لم يأت بمبرر إطلاق سراحه يرسـله خـلال أربـع            عليه، واثبات إجاباته فى المحضر،      

من قانون الإجراءات   ) ٣٤(وعشرين ساعة إلى وكيل النيابة المختص، وذلك وفقا لنص المادة           
  .الجزائية

                                                 
  .٦١، ٦٠حامد راشد، المرجع السابق، ص .  د)١(
  .٢٨٠مأمون سلامة، المرجع السابق، ص.  د)١(
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سالفة الذكر مخـالف للمبـادئ العامـة فـى          ) ٣٤(، أن نص المادة     )٢(ونرى مع بعض الفقه     
الإنسان وحرياته، ويتعارض مع ما هو ثابت من        الشريعة الإسلامية والمبادئ الخاصة بحقوق      
  ـ: وذلك استنادا إلى ما هو آتٍ . قصر سلطة الملائمة على النيابة العامة وحدها

 ـ أن تلك المادة تعد خروجاً على مبدأ أن الأصل فى الإنسان البراءة، وهذا الأصل يظـل   ١
  .قائماً حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات

ة الاتهام تدعوا خلاف الأصل، وهو البراءة، فإذا لم تستطع إثباته تعـين   ـ القاعدة أن سلط ٢
ولا جـدال   . الإبقاء على الأصل، ويفترض المبدأ عدم إلزام المتهم بتقديم أى دليل على براءته            

فى أن تفنيد المتهم للشبهات يقتضى إجراء استجواب وهو ما لا يختص به مأمور الضبط حتى                
  .فى حالة التلبس

للقاعدة العامة فى الإثبات التى تقضى بأن سلطة الاتهام يقـع علـى   ) ٣٤(الفة المادة  ـ مخ ٣
  عاتقها عبء إثبات إدانة المتهم

  

  .توقيف المتهم: ثالثاً 
إذا ما ألقى القبض على متهم فإنه يتوجب على مأمور الضبط القضائي أن يسلمه إلى مركـز                 

أقواله فوراً، فإذا لم يستطع أن يأت بمبـرر         ، وعلى المسئول عن المركز أن يسمع        )١(الشرطة  
إطلاق سراحه، وجب على مدير مركز الشرطة أن يسلمه خلال أربع وعشرين سـاعة إلـى                

  .النيابة العامة المختصة التى يتوجب عليها أن تستجوبه فوراً 
كما يجب على المسئول عن مركز الشرطة أن يتحفظ على المقبوض عليه، وذلك فى الحالتين               

  ـ: اليتين الت
 ـ إذا تبين أنه قد ارتكب جناية وفر، أو حاول الفرار من المكـان الموقـوف فيـه بوجـه      ١

  .مشروع
  .)٢( ـ إذا تبين أنه ارتكب جنحة، وليس له محل إقامة معروف، أو ثابت فى فلسطين ٢

ولقد أوجب المشرع على المحقق أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً، فإذا تعـذر ذلـك                
دع فى الحفظ القانوني ؛ حتى يتم استجوابه، بشرط ألا تزيد مدة إيداعه عن أربع وعـشرين                 أو

  .)٣(ساعة 
ويجب أن يبلغ المقبوض عليه فوراً بأسباب القبض عليه ويكون له حق الاتصال بمـن يـرى                 

  .)٤(إبلاغه من ذويه بما وقع له، والاستعانة بمحام 
                                                 

  .من قانون الإجراءات الجزائية) ٣٤( راجع المادة )٢(
  .من قانون الإجراءات الجزائية) ١١٥( راجع المادة )١(
  .قانون الإجراءات الجزائيةمن ) ١١٧( راجع المادة )٢(
  .من قانون الإجراءات الجزائية) ١١٨، ١٠٨، ١٠٧، ٣٤( راجع المواد )٣(
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، ويبين من ذلك أن     )٥(قيف المتهم أو إطلاق سراحه      إما بتو : وينتهي القبض على أحد وجهين      
مدة استمرار القبض لا يجوز أن تزيد على أربع وعشرين ساعة من تسليم المـتهم للمحقـق،                 

  .وعليه قبل انتهائها أن يبدأ فى استجوابه، وإلا وجب إطلاق سراحه
وعشرين ساعة،  وإذا اقتضت إجراءات التحقيق استمرار توقيف المقبوض عليه أكثر من أربع            

فيحق لوكيل النيابة أن يوقفه مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً بناء على قـرار مـن قاضـى                   
  .)٦(الصلح المختص بعد تقديم طلب بذلك من الأول 

ولقاضى الصلح أن يفرج عن المقبوض عليه، أو يمدد توقيف بعد سماع أقواله، وممثل النيابة               
كما يجوز تجديد توقيفه مدداً أخرى لا تزيد فى مجموعها          لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً،        

  .على خمسة وأربعين يوماً
وإذا انتهت تلك المدة جاز للنائب العام، أو أحد مساعديه أن يطلب من محكمة البداية أن تجدد                 

  .توقيف المقبوض عليه مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً أخرى
هم قبل انتهاء مدة الثلاثة أشهر سالفة البيان علـى المحكمـة            وتلتزم النيابة العامة بعرض المت    

ولا يجوز بـأي حـال أن       . المختصة بمحاكمته لتمديد توقيفه مدداً أخرى حتى انتهاء محاكمته        
تزيد مدة توقيف المتهم على ستة أشهر، وإلا يخلى سبيله، ما لم تتم إحالتـه إلـى المحكمـة                   

  .)١(ليه المختصة لمحاكمته عن التهمة المسندة إ
ولا يجوز أن يستمر توقيف المتهم فى جميع الأحوال أكثر من مدة العقوبة المقررة للجريمـة                

  .)٢(الموقوف بسببها 
وجدير بالذكر أنه لا يجوز للقاضى أن يوقف المتهم إلا فى حضوره، ما لم يقتنع بالاستناد الى                 

  .)٣(بينات طبية أنه يتعذر إحضاره أمامه بسبب مرضه 
  ة والتوصياتالخاتم

                                                                                                                                            
  .من قانون الإجراءات الجزائية) ١٢٣( راجع المادة )٤(
  .من قانون الإجراءات الجزائية) ١٠٥( راجع المادة )٥(

 النيابة العامة أمر بالإفراج عن المتهم، فيجـوز         إذا أصدرت : " من تعليمات النائب العام على أنه       ) ٧٣( تنص المادة    -
  ".لها إعادة القبض عليه، وحبسه احتياطياً، إذا قويت الأدلة ضده، أو وجدت ظروف تستدعى اتخاذ هذا الإجراء 

  .من قانون الإجراءات الجزائية) ١١٩( راجع المادة )٦(
جب حبس المتهمين احتياطياً فى الجنايات، وجنح السرقة،        وي: " من تعليمات النائب العام على أنه       ) ٦٩( تنص المادة    )١(

وغيرها من الجرائم المخلة بالأمن العام، كلما توفرت الأدلة على ثبوت الاتهام، ما لم يكن فى ظروف الدعوى ما يبرر                    
ن لا يخشى   الإفراج عن المتهمين، ويراعى الإفراج عن المتهمين كلما كان موضوعها يستغرق تحقيقه أجلاً طويلاً، وكا              

  ".من هرب المتهمين، ويراعى ألا يحبس النساء والبنات إلا فى الجرائم الجسيمة 
  .من قانون الإجراءات الجزائية) ١٢٠( راجع المادة )٢(
  .من قانون الإجراءات الجزائية) ١٢١( راجع المادة )٣(
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لقد عالجت فى هذا البحث أصول القبض فى القانون الفلـسطينى وفقـا لقـانون الإجـراءات                 
م، وقد اتبعنا خطةً ومنهجاً قدرنا أنهما سوف يلقيان الـضوء علـى             ٢٠٠١الجزائية رقم لسنة    

جوانب نظرية القبض كما نص عليها القانون ويفسرها الفقه ويطبقها القـضاء، خاصـة وأن               
 البحث من أخطر إجراءات مرحلة التحقيق الإبتدائي، وهى مرحلة توصف ـ وبحق  موضوع

ـ بأنها مرآة عاكسة للحريات الفردية التى تمنحها الدولة لرعاياها، أو تضمن بها عليهم حتى               
  .قيل أن تنظيمها يعد واحد من معايير التمييز بين النظم الديمقراطية والاستبدادية

البحث عدة أمور نقف عندها بعد طول المطاف، حيث قـسمناه إلـى             وقد اتضح لنا من خلال      
مبحثين، الأول ماهية القبض، الذى قسمناه إلى أربع مطالب تحثنا فيها عن تعريـف القـبض                

وفى المبحث الثانى فقد خصـصناه      . وطبيعته وخصائصه وغاياته وما يشتبه به من إجراءات       
الب، تناولنا فيها القـبض بـدون مـذكرة،         للحديث عن حالات القبض، وقسمناه إلى ثلاث مط       
  .والقبض بموجبها، والإجراءات التى تلي القبض

وقد كشفت الدراسة عن التباينات والاختلافات حول القبض وأصوله، وفى ضوء ما ناقشناه من              
  ـ: أحكام وأراء نقترح على المشرع ما هو آتٍ من توصيات 

سبيب يعد من إحدى الضمانات الأساسية للمتهم  ـ ينبغي أن يكون أمر القبض مسببا لأن الت ١
فى مواجهة السلطة المخولة للنيابة العامة، كما أنها طريقة لإعمال رقابة القضاء مسايراً بذلك              

  .اتجاه الفكر القانوني الجزائي الحديث
 ـ التأكيد على مسئولية الدولة عن القبض بدون وجه حق، فضلاً عن حقها فى مسائلة متخذ  ٢

  .لقبض التعسفي وفقا للقواعد العامة للمسئولية التأديبية والمدنية والجزائيةقرار ا
وعليه نوصي المشرع والجهات المختص فى الدولة إلى ضرورة تفعيـل الأجزيـة التأديبيـة               
والجنائية والمدنية عند مخالفة أصول القبض، وذلك بهدف تلافى مخاطر القـبض، وضـمان              

حقيق التوازن المنشود بين مصلحة المتهم والمجتمع، فلا يمكـن          حسن سير العدالة القضائية وت    
  .تحقيق ذلك الهدف إذا لم تكن هناك جزاءات على مخالفة أصول القبض وضماناته

 ـ حظر تنفيذ القبض بين الساعة العاشرة مساء والسادسة صباحاً، وذلك إمعاناً فى الحرص  ٣
 من عناصر تحقيق الموازنة بين حقـوق        على تضييق مجال الاعتداء على الحريات، وكعنصر      

  .المجتمع والمتهم على السواء
 ـ فى حالة تعذر إلقاء القبض علي المتهم، نقترح أن يتم تعليق صورة ضوئية عن مـذكرة   ٤

القبض على باب أخر مكان سكن له، بعد أن يتم تفتيشه بحضور اثنين مـن أقـرب الـسكان                   
 عليه، وان امتنعا عن التوقيع، أو تعذر عليهمـا          المجاورين، ويتم تحرير محضر بذلك يوقعان     

  .ذكرت أسباب ذلك فى المحضر
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 ـ إمعانا فى الحرص على حرمة المساكن وقاطنيها، ندعوا الشارع الى حضر دخول القائم  ٥
بتنفيذ القبض فى حالة لجوء المطلوب القبض عليه إلى أحد المنازل، إلا بعد الحـصول علـى                 

و الرضا الصريح من شاغله، ويمكن له اتخاذ كافة الإجراءات التحفظية           أذن من النيابة العامة أ    
  .لمنع هروب المتهم حتى يتمكن من الحصول على الأمر، أو الرضا المطلوب

  
فانه لا يزال هناك جهد كبير يجب بذله، وما البحث سوى خطوة على درب طويـل                : وأخيرا  

  .نأمل أن نكون قد قدمنا بعض ما توسمناه من فائدة
ومن أوفى بما عاهـد عليـه االله،        " وليس هناك أفضل من اختتام بحثنا هذا إلا قوله عز وجل            

  .)١(" فسيؤتيه أجراً عظيماً 
  

                                                 
  .١٠ سورة الفتح، الآية )١(
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